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 أوجى قصور منظومٌ القانون الجناًُ

 الصفو الله عبد علً نوفل الدكتور

 المشارك الجنائً ونالقان أستاذ

 الموصل جامعٌ الحقوق/ كليٌ

ان طبيعٌ الخياة تقتضً ان تتطور القوانين بشكل مستمر لتطور الخياة وتػيرها ختٍ تكون قادرة 

علٍ خل ما يستجد من اشكاِت ومعاضلَ فالقانون يوجد فً كل نوع من أنواع النشاط الذي 

انعكاس مباشر ِختياجاتى وتطلعاتى ومتطلباتىَ نمارسى فً خياتناَ ِن القانون مرآة للمجتمع و

وهو ظاهرة اجتماعيٌَ فوو قرين لنشوء المجتمع وشرط لبقاُىَ فّ يوجد قانون بدون مجتمعَ كما 

ِ يوجد مجتمع بدون قانونَ وان القواعد والمبادئ التً يقوم عليوا القانون الجناًُ اليوم ليست 

ولكنوا ثمرة تطور تاريذً طويل منذ أقدم العصور إلٍ  وليدة عصر معين ولم تنشا طفرة واخدةَ

وقتنا الخالًَ وسيظل هذا التشريع يواصل ويواكب التطور الداُب سعياً وراء الأفضلَ وان عدم 

تطور القوانين سوف يجعلوا تتصف بالقصور فً التشريعَ والذي يقصد بى عدم مُّمٌ النص 

اُدة فً المجتمع وقت تطبيقىَ بمعنٍ اذر عدم تضمن القانونً للخياة اِجتماعيٌ والسياسيٌ الس

النص القانونً لما تقوم الخاجٌ اليى من اخكام تفصيليٌ او جزُيٌ فً ظل تػيرات جوهريٌ شودها 

المجتمعَ والقصور فً التشريع ظاهرة ختميٌ ختٍ فً ظل الظروف الطبيعيٌ للمجتمعَ ِن وقاُع 

ع داُم نخو التطور ليست امرأ جامداً او ثابتاً علٍ خال الخياة بما تتضمنى من خركٌ وخيويٌ ونزو

 .ختٍ يمكن ان يختويوا نص قانونً

ويعبر تخقق القصور فً التشريع عن تطور المجتمع تطوراً جوهرياًَ وعدم قدرة النصوص 

القانونيٌ التً وضعت فً زمن سابق علٍ مواكبٌ هذا التطورَ اذ يتميز القانون الجناًُ بتأثره 

السياسً الساُد وقت تشريعىَ وينفذ الأثر السياسً الٍ القانون الجناًُ عبر الدستور من بالفكر 



ذّل ما يتبناه المشرع الدستوري من سياسٌ جناُيٌ وما يفرضى من مبادئ دستوريٌ عامٌ تخكم 

ً قواعد هذا القانون وتنظم عمليٌ صياغٌ الأفكار القانونيٌ او الفلسفٌ الجناُيٌ التً يتضمنواَ وه

فً خقيقتوا تعبير عن ايديولوجيٌ سياسيٌ ساُدة سواء كانت رأسماليٌ او اشتراكيٌ او دينيٌ او 

علمانيٌَ وإن القانون الجناًُ يمر خالياً بأزمٌ التكيف مع متطلبات المجتمع َ فوو يواجى صدمٌ 

ل الناميٌ التػيرات السريعٌ التً تمس مصالد المجتمع وقيمى. وهذه المشكلٌ ليست خكرا علٍ الدو

فقط ولكن تُن من وطُتوا أيضا الأنظمٌ القضاُيٌ فً الدول المتقدمٌ اقتصاديا مما دعاها إلٍ 

البخث عن خلول لوا كل بما يتناسب مع النظام القانونً الذي يقوم عليى سواء كان ِتينً أو 

ا المعلومات أنجلوسكسونًَ ذاصٌ مع نمو المعامّت التجاريٌ المخليٌ والدوليٌ وتطور تكنولوجي

وتزايد اِعتماد عليوا فً المعامّت اليوميٌ وما ترتب علٍ ذلك من ظوور سلوكيات إجراميى 

الثورة “جديدةَ فضّ عن تطور الأنماط الإجراميٌ التقليديٌ التً استفادت مما أطلق عليى 

استوجب ِسيما فً مجال جراُم الإرهاب والجريمٌ المنظمٌ وجراُم الفساد بما ” المعلوماتيٌ

توجيى المزيد من الجود القضاًُ لمواجوٌ تلك الجراُم علٍ خساب الجراُم التقليديٌ مما زاد من 

 .خدة المشكلٌ

أن اهم الآثار السلبيٌ لوذه اِزمٌ انوا ادت لفشل القوانين الجناُيٌ فً مواجوٌ الجريمٌَ والذي 

ر تأثيرا فً المجال الجناًَُ لما لوذا تعانً منى باقً أفرع القانون الأذرىَ ولكن الظاهرة تبدو أكث

الأذير من ذصوصيٌَ ليس أقلوا إن القانون الجناًُ يمس الناس فً خرياتومَ فالأصل هو خريٌ 

الإنسان واِستثناء فً الخد من هذه الخريٌ وتقييدهاَ اذ ان كل عمل من اعمال السلطٌ يمارسى 

ا علٍ وجى اِطّقَ فالخريات العامٌ إذا انسان ضد اذر يعد نوعا من التخكم إذا لم يكن ضروري

اجاز الدستور تقييدها فأنوا ِ تقيد اِ بتشريعَ وإذا كفل الدستور خقا من الخقوق فان القيود عليى 

ِ يجوز ان تنال من مختواه اِ بالقدر وفً الخدود التً ينص عليوا الدستور. وعلينا اِعتراف 

 – :لخد من الجريمٌَ وذلك يعود لأسباب عديدة أهموابفشل او قصور المنظومٌ العقابيٌ فً ا

  التضذم التشريعً. فقد أضخٍ من المتعذر خصر النصوص الجناُيٌ والعلم بأخكامواَ لفرط كثرتوا

وتناثرهاَ مما أفضٍ إلٍ تضذم تشريعً جناًَُ بكل ما يخملى ذلك من آثار سلبيٌ علٍ إدارة 

 .العدالٌ الجناُيٌ برمتوا

  تضذم الظاهرة اِجراميٌ. وليس ادل علٍ هذا القصور من اِرتفاع الذطير والمستمر فً مستوى

الجريمٌ كما ونوعاَ ويجب اِعتراف بان التشريعات الجناُيٌ قد فشلت فً هذه الػايٌ لأنوا فشلت 

ٌ هً عامل فً تخقيقواَ بل إنى ليس من المبالػٌَ اِعتقاد بأن تكون هذه السياسات الجناُيٌ المتبع

غير مباشرَ يفسر إلٍ خد ما اِرتفاع المستمر فً معدِت الإجرامَ بل يمكن وصف تلك 

السياسات الجناُيٌ بأنوا من عوامل تفاقم الإجرامَ لأنوا تقوم علٍ وساُل ارتجاليٌ لمكافخٌ الإجرامَ 

من العوامل التً ِ تستند إلٍ أسس علميٌَ ومن هنا يتضد دور السياسٌ الجزاُيٌ الخاليٌَ كعامل 

ًّ من عوامل الخد من ظاهرة الإجرام. اذ اننا نجد  تؤدي إلٍ زيادة عدد الجراُمَ بدل أن تكون عام

انفسنا امام تضذم تشريعً فشل فً الخد من التضذم فً الظاهرة اِجراميٌَ اذ ان مستوى 

وهذا ما تثبتى الجراُم قد ارتفع بشكل ملخوظَ وهو متجى نخو استمرار اِرتفاع كما ونوعا 



اِخصاُيات الجناُيٌَ فاصبد تضذم الظاهرة اِجراميٌ والتضذم التشريعً امرا ِ يمكن انكارهَ 

وأصبخت المؤسسات العقابيٌ كما يشار بالمفووم اِقتصادي يدذلوا مدذّت اقل اجراما ويذرج 

م التشريعً فً منوا مذرجات أكثر ذبرة وتنظيما فً اِجرامَ لتعلن بشكل صريد عن فشل التضذ

الخد من التضذم اِجرامًَ اذ يوجد تّزم بين ظاهرة أزمٌ العدالٌ الجزاُيٌ وظاهرة التضذم 

 .الجناًُ وظاهرة التضذم اِجرامً

  ٌَارتفاع تكلفٌ الجريمٌ. اذ يجب ان نضع مخل اعتبارنا التكلفٌ اِقتصاديٌ الكبيرة جدا للجريم

مٌ غير مكلفٌ ِقتصاد الدولٌَ وِ نقصد هنا البخث عن ومخاولٌ البخث عن وساُل لمكافخٌ الجري

مصادر لتمويل اِقتصاد وان نجعل الجريمٌ مصدرا من مصادر الدذلَ بقدر بخثنا عن ذفض فً 

التكلفٌ التً يتخملوا اقتصاد الدولٌ فً مكافخٌ الجريمٌَ اذ أصبخت تكاليف الجريمٌ أداة متزايدة 

الجريمٌ وتأثيرها علٍ المجتمعَ فوً تساعد علٍ إصدار قرارات الأهميٌ لصانعً القرار المعنيين ب

واضخٌ خول مزايا السياسات والبرامح البديلٌ للعقوبٌَ والتً هً تؤثر بالفعل ضمنا فً صنع 

 . القرار وخول كيفيٌ تذصيص الموارد لمعالجٌ الجريمٌ

  من المدذّت. اذ أصبخت دور المؤسسات العقابيٌ. اذ ان مذرجات المؤسسٌ العقابيٌ أكثر اجراما

المؤسسات العقابيٌ كما يشار بالمفووم اِقتصادي يدذلوا مدذّت اقل اجراما ويذرج منوا 

مذرجات أكثر ذبرة وتنظيما فً اِجرامَ لتعلن بشكل صريد عن الفشل فً الخد من التضذم 

 .اِجرامً

 وعً قابلى فً الطرف اِذر شدة العقاب. اذ ان النسبٌ التصاعديٌ فً مستوى الجريمٌ الكمً والن

ازدياد ملخوظ فً اعداد التشريعات الجناُيٌ وشدة العقوبٌ من اجل الخد من الجريمٌ ومكافختوا. اذ 

 .أن منع الجريمٌ ِ يكون بشدة العقاب وانما يكون بالعقاب اليقينً

 لتخكم وانما اداة مواجوٌ الجريمٌ بارتكاب جريمٌ. اذ يجب اِ يكون القانون الجناًُ اداة للقور أو ل

لخمايٌ الخقوق والخريات بالإضافٌ الئ تخقيق المصلخٌ العامٌَ فّ يجوز مواجوٌ الجريمٌ بجريمٌ 

َ فإن مواجوٌ الجريمٌ ِ يمكن أن تتم بعيدا عن  ترتكب بمذالفٌ المبادئ الدستوريٌ والذروج عليوا

لجناُيٌ فً مجال التجريم والعقاب َ فالتمسك بأصول الشرعيٌ ا المشروعيٌ التً تعلً سيادة القانون

وفٍ مجال الخفاظ علٍ الخريات هو أمر يتصل بأصول الدولٌ القانونيٌ. وضابط التمييز بين دولٌ 

القانون ودولٌ اِستبداد إنما يكون بالنظر إلٍ تصرف الدولٌ تجاه مواطنيواَ وذلك من ذّل ما 

جوز للدولٌ أن تلجأ فً مواجوٌ الذروج علٍ تصدره من قوانين عقابيٌ استناداً إلٍ سلطتوا. وِ ي

القانون بذروج مماثلَ لأن من شأن ذلك أن ينال من شرعيتوا. ومن الأصول المقررة أن مذالفٌ 

المرء للقانونَ ِ تجعلى بمنأى عن خمايٌ هذا القانون. فّ يجوز أن تكون مواجوٌ اِعتداء علٍ 

ضخايا الجراُم   َ  مع اِنسانً الٍ مجموعٌ من الضخاياالقانون إِ بالقانون ذاتىَ وإِ تخول المجت

 .وضخايا مواجوٌ الجراُم

وان الدعوة لمواجوٌ التضذم التشريعً يجب اِ تدعونا لتقديم التنازِت برفع الصفٌ اِجراميٌ 

عن السلوكَ فيما يعرف بظاهرة )الخد من التجريم(َ او رفع صفٌ العقوبٌ عن الجريمٌ وابدالوا 

داريَ فيما يعرف بظاهرة )الخد من العقوبٌ(َ فليس ذلك ما ندعو اليىَ انما ندعو لدراسٌ بجزاء ا

ظاهرة التضذم التشريعً ومراجعٌ سياسٌ التجريم والعقاب بشكل عام لتقييم هذه السياسات وما 



هً أسباب قصورها وفشلوا فً مكافخٌ الجريمٌ. فقد أصبد من الضروري تنقيٌ وترشيق 

ونيٌ الجناُيٌ المتضذمٌ من الجراُم التً لم يعد المجتمع يعتبرها متصفٌ بالذطورة المنظومٌ القان

علٍ نظامى أو لم تعد تنتوك القيم العليا التً يؤمن بوا ويخميواَ وعلٍ السياسٌ الجناُيٌ أن تعيد 

النظر فً استراتيجيتوا فً مكافخٌ الإجرامَ والبخث عن وساُل تخقق أقصٍ فاعليٌ ممكنٌ فً 

خٌ الإجرامَ فيجب فوم مصطلد المصالد والقيمّ العامٌ بطريقٌ غير تقليديٌ ومرنٌَ إذ ان هذه مكاف

المصالد والقيمّ تتػير بتػير الزمان والمكان اي من مجتمع لآذر فً نفس الزمان وفً نفس 

صالد المجتمع الواخد فً ازمنٌ مُذتلفٌَ وبالتالً فإن نوع الخمايٌ واسلوب الخمايٌ لذات القيم والم

 .فً قانون العقوبات تتفاوت وتتطور متأثرة بالعديد من العوامل

لذا يجب أن تودف المعاينٌ والخصر إلٍ بيان ما بقً ضارا بالمجتمع وما صار سلوكا مباخا او ِ 

يشكل ذطرا علٍ مصالد المجتمعَ وما طرأ من أفعال جرميٌ جديدةَ وما تػير من عدد الجراُم 

لجراُم يتطلب مجرد تشديد أو تذفيف أو تدقيق أو تضييق أو توسيعَ كما ونسبواَ وما أصبد من ا

يتعين العمل علٍ تجميع النصوص الجناُيٌ الذاصٌ بميادين مخددة فً مدونات واخدة إلٍ جانب 

 .مدونٌ الشريعٌ العامٌ فً القانون الجناًُ

مٌ العقابيٌ الخديثٌ وتطوير فقد ان الأوان للذروج من نظام العقوبات التقليديٌ واِنذراط فً الأنظ

الطرق القضاُيٌ البديلٌَ كالوساطٌ والتخكيم والصلدَ والأذذ بالعقوبات البديلٌَ وان ِ ننظر لوذه 

الطرق باعتبارها خلول مؤقتى او ثانويٌ ِ تدذل فً استراتيجيٌ مكافخٌ الجريمٌَ وانما باعتبارها 

اعتبارنا فً هذه السياسٌ التكلفٌ اِقتصاديٌ جزء من السياسٌ الجناُيٌ الخديثٌَ وان نضع مخل 

الكبيرة جدا للجريمٌ ومخاولٌ البخث عن وساُل لمكافخٌ الجريمٌ غير مكلفٌ ِقتصاد الدولٌَ وِ 

لتمويل اِقتصاد بقدر بخثنا عن ذفض فً التكلفٌ التً يتخملوا  نقصد هنا البخث عن مصادر

تكاليف الجريمٌ أداة متزايدة الأهميٌ لصانعً اقتصاد الدولٌ فً مكافخٌ الجريمٌَ اذ أصبخت 

القرار المعنيين بالجريمٌ وتأثيرها علٍ المجتمعَ فوً تساعد علٍ إصدار قرارات واضخٌ خول 

مزايا السياسات والبرامح البديلٌ للعقوبٌ. اذ يجب ان يتدذل المشرع بين فترة وأذرى بوسيلٌ 

ليُّم بين القانون وخاجات الروابط اِجتماعيٌ التعديل او الإلػاء وتشريع القوانين الجديدة 

المتجددة والمتطورة فً كافٌ اِتجاهات. وتناول التشريعات بنظرة شاملٌ ومتكاملٌ تبتعد عن منوح 

إجراء تعديّت تشريعيٌ جزُيٌ لمواجوٌ المشاكل العاجلٌَ والسعً لوضع البنيٌ التشريعيٌ بأكملوا 

ثٌ فً الواقع والفكر ويفتد الطريق لتوقعات التػيير فً فً وضع يتوافق مع التطورات الخدي

 .المستقبل بخيث يشمل الإصّح التشريعً جميع التشريعات باعتبارها لبنات فً بناء واخد

لذلك يجب الخرص علٍ وخدة التشريع المطبق بأن يكون هناك تشريع واخد فقط متضمنا كل 

دم وجود نصوص متعددة تسري علٍ نفس الأخكام التً تتعلق بأخد الموضوعات المخددة. وع

الخالٌ. وعدم تعدد جوات الإذتصاص المنوط بوا تنفيذ الموضوع أو التشريع الواخدَ فالقانون 

الجيد هو القانون القابل للتنفيذ ويضمن بأليات عمليٌ التنفيذ الفعال لأخكامىَ وِ يصد القول بان 

صف قانون بانى جيد فً خين انى ِ ينفذَ فوذا نصوص القانون جيدة ولكنوا ِ تنفذَ فكيف يمكن و



قول يناقض نفسى. وإن النظام القانونً يجب أن تسوده مبدأ الوخدةَ فّ تتعارض نصوصى أو 

تتنافر فيما بينواَ ونصوص الدستور تساهم فً تخقيق اِنسجام والترابط فً بنيان النظام القانونً. 

 :اجوٌ هذه المشكلٌ والخد من تداعياتواولذلك ندعو ِتذاذ اِجراءات التاليٌ لمو

تقليل عدد القضايا التً تتولٍ المخاكم نظرها بإجراءات المخاكمٌ العاديٌَ وذلك بالبخث : –أولا 

عن بداُل لإقامٌ الدعوى الجناُيٌَ مثل التوسع فً نطاق الجراُم التً يمكن إصدار أمر جناًُ من 

لتً يجوز فيوا الصلد والتصالد وبما يسمد بتوجيى المزيد النيابٌ العامٌ فيوا والتوسع فً القضايا ا

من الجوود للقضايا التً تتطلب التخقيق أو الخرفيٌ والتذصص مع الوضع فً اِعتبار مُّمٌ 

هذا اِتجاه لقواعد النظام القانونً فً مصر وتخاشٍ الوقوع فً داُرة عدم الدستوريٌ مع عدم 

 .الإذّل بخقوق الأطراف

جيى المزيد من اِهتمام بالتدريب المستمر فً الداذل والذارج لرفع كفاءة السلطٌ تو: –ثانيا

القضاُيٌ بما ينعكس أثره علٍ إنجازهم لعملوم فً وقت مناسب دون أن يؤثر ذلك سلبا علٍ دقٌ 

 .العمل

مع اِستعانٌ بأدوات التكنولوجيا الخديثٌ فً ميكنٌ العمل الإداري والقضاًُ بما يتناسب : –ثالثا

طبيعٌ هذا العملَ وما يتضمنى ذلك أيضا من اِستفادة من فكرة بنوك المعلومات القانونيٌ 

الإلكترونيٌ التً تقدم الدعم القانونً الّزم من نصوص التشريعات القانونيٌ والسوابق القضاُيٌ 

 .والمراجع الفقويٌ

اِستفادة من إمكانات التعاون الدولً فً المجال القضاًُ والقانونً لمواكبٌ اِشكال : –رابعا

المعاصرة للجريمٌ ذاصٌ الجراُم المنظمٌ وجراُم اِرهاب لم يعد من الممكن خصر التخقيق 

ومكافخٌ الجريمٌ داذل الخدود الوطنيٌ والتشبث بالسيادة الوطنيٌَ فوناك خاجٌ لتطوير نظام 

 .جرمين وتبادل المعلومات والتعاون فً انفاذ القانون علٍ المستوى الدولًتسليم الم

اِقرار بمنافع مشاركٌ الجموور فً تعزيز منع الجريمٌ وأداء العدالٌ الجناُيٌَ وأن :- خامسا

تنظر فً توفير الأمن والعدل علٍ نخو يركِّّز علٍ الناس باعتبارهم من العناصر الوامٌ لتخقيق 

دامٌَ وأن تولً اِعتبار الواجب لإصّخات نظام العقوبات والسجونَ مع التسليم التنميٌ المست

بأنْ سوء أوضاع السجون واكتظاظوا كثيرا ما يشُيران إلٍ أوجى قصور منوجيٌ فً نظام الدولٌ 

لمنع الجريمٌ والعدالٌ الجناُيٌَ من قبيل ضعف إمكانيٌ الخصول علٍ المساعدة القانونيٌَ أو عدم 

داُل للسجن أو تدابير لإعادة الإدماج اِجتماعًَ اذ أنْ إرساء نظام العدالٌ الجناُيٌ الفعْال وجود ب

والمنصف والمراعً لّعتبارات الإنسانيٌ إنما يقوم علٍ اِلتزام بإعّء شأن خمايٌ خقوق 

 .الإنسان فً إقامٌ العدل وفً منع الجريمٌ ومكافختوا
 :شارك هذا الموضوع

 (جديدة نافذة في )فتح تويتر على للمشاركة اضغط 

 على للمشاركة انقر( WhatsApp جديدة نافذة في فتح) 

 (جديدة نافذة في )فتح فيسبوك على للمشاركة انقر 
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 والعقود الالتزامات ظوير فً الإثبات وسائل

  

  

 

 الدوليٌ والأعمال القانون مجلٌ من ض0ض0 أكتوبر ض0 العدد

  
الوندسٌ الخكوميٌ. خوكمٌ  المنافسٌ غير المشروعٌ الملكيٌ الصناعيٌ المسؤوليٌ البنكيٌ الضمانات التجاريٌ الأوامر المبنيٌ الأوامر اِستعجاليٌ

مخكمٌ  كورونا قرارات المخاكم.التجاريٌ.المعامّت البنكيٌ قرارات المخاكم.التجاريٌ قرارات فً علٍ طلب بفاس بالمػرب .الخكومٌ

 مساطر صعوبات المقاولٌ اِستُناف

 تابعونا علٍ الفيسبوك
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